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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس

والعشرین من رمضان سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 73 لسنة 41 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
رمضان بدوى محمد عبدالغنى

ضــد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- وزیــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل

4- رئیس مجلس الشعب (النواب حالیًا)
      بطلب الحكم بعدم دستوریة قـــرار وزیـــر العـــدل رقـــم 1727 لسنة 2000، الصــــادر
بتاریــــخ 12/4/2000، باستبدال الفقرتین الثالثـــة والرابعـــة من المادة (20) من لائحة المأذونین

الصادرة بقــــرار وزیر العدل رقم 100 لسنة 1955.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون
المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنھ إذا دفع أحد الخصوم أمام
إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى بعــدم دستوریة نص فى قانون أو لائحـة،
وقــدرت المحكمــة أو الھیئــة جدیــة الدفــع، أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامھا، وحددت لمن أثار
الدفع میعادًا لا یجاوز ثلاثة أشھر یرفع خلالھا دعواه الدستوریة للفصل فى المسألة الدستوریة التى
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تعلق بھا الدفع، بما لازمھ أن مھلة الأشھر الثلاثة المنصوص علیھا فى البند المشار إلیھ، غایتھا
ا تقرر بقاعدة آمرة، فلا ا نھائیًّ النزول بكل میعاد یزید علیھا إلى ما لا یجاوزھا باعتبارھا حدًا زمنیًّ
یجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن ھى فعلت، ما كان للخصم أن یُقیم دعواه بعد فواتھا، ذلك أن
قانون المحكمة الدستوریة العلیا لا یطرح خیارین یفاضل بینھما المدعى فى الدعوى الدستوریة،
أحدھما المیعاد الذى حددتھ محكمة الموضوع لرفعھا، وثانیھما المھلة الزمنیة التى لا یجوز لھا أن
تتخطاھا فى تحدیدھا لھذا المیعاد، إنما ھو میعاد واحد یتعین أن یتقید بھ المدعى فى الدعوى
الدستوریة، ھو الذى عینتھ محكمة الموضوع، بما لا یجاوز الأشھر الثلاثة المشار إلیھا، ومما یؤید
حتمیة ھذا المیعاد، أن فواتھ مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستوریة كأن لم یكن، وامتناع قبول الدعوى
الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا لعــــدم اتصالھا بھــــا وفقًا للأوضاع المنصوص علیھــــا
فــــى قانونھا، بما یحول دون مضیھا فى نظرھا، ویتفرع على ما تقدم – على ما جرى بھ قضاء ھذه
المحكمة – أنھ لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستوریة مھلة جدیدة
تجاوز حدود المیعاد الذى ضربتھ ابتداءً لرفع الدعوى الدستوریة، ما لم یكن قرارھا بالمھلة الجدیدة

قد صدر عنھا قبل انقضاء المیعاد الأول، وبما لا یجاوز مھلة الأشھر الثلاثة.

متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الإداریة العلیا أثناء نظرھا الطعن رقم 60471 لسنة 62 قضائیة
علیا، بجلسة 23/3/2019، قدرت جدیة الدفع المبدى من المدعى بعدم دستوریة نص المادة (20)
من لائحة المأذونین الصادرة بقرار وزیر العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل لقراره رقم 100
لسنة 1955، فأجلت نظر الطعن لجلسة 6/7/2019، وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم
الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة بتاریخ 30/10/2019، متجاوزًا بذلك مھلة الأشھر الثلاثة
التى حددھا المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستوریة، مما لزامھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


